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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٥٧ من جدول الأعمال المؤقت* 

ـــم  تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأم
   المتحدة وبتعزيز دور المنظمة 

تنفيـذ أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة المتصلـة بتقـديم المســـاعدة إلى الــدول 
  الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات 

  تقرير الأمين العام 
موجز 

قُــدم هــذا التقريــر عمــلا بــالفقرة ١٢ مــن قــرار الجمعيــــة العامـــة ٢٥/٥٧ المـــؤرخ 
١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. وهـو يسـلِّط الضـوء علـى التدابـير المتخـذة لزيـــادة تحســين 
إجراءات وأساليب عمل مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعـة لـه المتعلقـة بتقـديم المسـاعدة إلى 
الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، كما أنه يستعرض قـدرات وطرائـق الأمانـة العامـة 
المتصلة بتنفيذ الولايات الحكومية الدولية وكذلك بتناول النتائج الأساسية، بمـا فيـها توصيـات 
اجتماع فريق الخبراء المخصـص بشـأن تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق 
الجــزاءات (A/53/312، الفصــل الرابــع)، كمــا يســتعرض التطــورات الــتي حصلــت مؤخــــرا 
فيما يتصل بدور الجمعية العامة والس الاقتصادي والاجتماعي ولجنـة البرنـامج والتنسـيق في 

ميدان تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات. 
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مقدمة   أولا -
اتخذت الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين، بـدون تصويـت، القـرار ٢٥/٥٧  - ١
المؤرخ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، المعنون �تنفيذ أحكام ميثــاق الأمـم المتحـدة المتصلـة 
بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات�. ونـص قـرار الجمعيـة العامـة، 

في جملة أمور، على أن الجمعية العامة: 
جـددت دعوـا إلى مجلـس الأمـــن أن ينظــر في وضــع مزيــد مــن الآليــات أو  (أ)
الإجراءات، حسب الاقتضاء، لعقد المشاورات المنصوص عليها في المادة ٥٠ من ميثـاق الأمـم 
المتحدة، في أقرب وقت ممكن، مـع الـدول الثالثـة الـتي تواجـه أو قـد تواجـه مشـاكل اقتصاديـة 
خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابـير الإنفـاذ الـتي يفرضـها الـس بمقتضـى الفصـل 
السابع من الميثـاق، بغـرض إيجـاد حـل لتلـك المشـاكل، بمـا في ذلـك السـبل والوسـائل الملائمـة 
لزيادة فعالية أساليب عملـه والإجـراءات المطبقـة لـدى النظـر في طلبـات المسـاعدة المقدمـة مـن 

الدول المتضررة؛ 
رحبـت بالتدابـير الـتي اتخذهـا مجلـس الأمـــن منــذ اتخــاذ قــرار الجمعيــة العامــة  (ب)
٥١/٥٠ المـؤرخ ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، وآخرهـــا مذكــرة رئيــس مجلــس الأمــن 
المؤرخة ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ (S/2002/70) والتي قرر بموجبـها أعضـاء مجلـس الأمـن 
تمديــد ولايــة الفريــق العــامل غــير الرسمــي التــــابع للمجلـــس المنشـــأ في عـــام ٢٠٠٠ (انظـــر 
S/2000/319) ليتولى وضع توصيات عامة بشأن كيفية تحسين فعاليـة جـزاءات الأمـم المتحـدة، 

وتتطلع إلى اعتماد وثيقة النتائج التي اقترحـها رئيـس الفريـق العـامل، ولا سـيما أحكامـها الـتي 
تتعلق بالآثار غير المقصودة للجزاءات ومساعدة الدول في تنفيذ الجزاءات، وتوصـي بقـوة بـأن 
ـــادة تعزيــز فعاليــة وشــفافية لجــان الجــزاءات، وتبســيط  يواصـل الـس جـهوده الراميـة إلى زي
إجراءات عملها، وتيسير سبل الاتصال ا لممثلي الدول التي تجـد نفسـها في مواجهـة مشـاكل 

اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ الجزاءات؛ 
دعـت مجلـس الأمـن ولجـان الجـزاءات التابعـة لـه والأمانـة العامـــة إلى مواصلــة  (ج)
كفالة ما يلي، حسب الاقتضاء: ��١ أن تتضمن تقارير ما قبل التقييم وتقارير التقييــم الجـاري 
كجزء من التحليل الوارد فيها التأثير غير المقصود المحتمل والفعلـي للجـزاءات علـى دول ثالثـة 
وأن توصـي بطـــرق يمكــن ــا تخفيــف حــدة التأثــير الســلبي للجــزاءات؛ ��٢ أن تتيــح لجــان 
ـــة تضــررت بــالجزاءات لكــي تطلعــها علــى التأثــير غــير المقصــود  الجـزاءات فرصـا لـدول ثالث
للجـزاءات الـذي تعانيـه والمسـاعدة الـتي تحتاجـــها لتخفيــف حــدة التأثــير الســلبي للجــزاءات؛ 
ـــى الطلــب، تقــديم المشــورة والمعلومــات لــدول ثالثــة  ��٣ أن تواصـل الأمانـة العامـة، بنـاء عل
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لتساعدها على البحث عن وسائل لتخفيف حدة التأثـير غـير المقصـود للجـزاءات، ومـن ذلـك 
مثـلا الاسـتناد إلى المـادة ٥٠ مـن الميثـاق لإجـراء مشـاورات مـع مجلـس الأمـن؛ ��٤ أن يتســـنى 
لس الأمن الطلـب إلى الأمـين العـام، عندمـا يكـون للجـزاءات الاقتصاديـة تأثـير شـديد علـى 
دول ثالثـة، أن ينظـر في تعيـين ممثـل خـاص أو يوفـد، إذا لـزم الأمـــر، بعثــات لتقصــي الحقــائق 
ميدانيـــا لإجـــراء مـــا يلـــزم مـــن تقييمـــات ولتحديـــد الســـبل الممكنـــــة لتقــــديم المســــاعدة، 
حسـب الاقتضـاء؛ ��٥ أن يتسـنى لـــس الأمــن، في ســياق الحــالات المشــار إليــها في الفقــرة 

الفرعية (ج) ��٤ أعلاه، النظر في إنشاء أفرقة عاملة لدراسة تلك الحالات؛ 
طلبت إلى الأمــين العـام أن يسـعى إلى تنفيـذ القـرارات ٥١/٥٠ و ٢٠٨/٥١  (د)
و ١٦٢/٥٢ و ١٠٧/٥٣ و ١٠٧/٥٤ و ١٥٧/٥٥ وأن يضمـن قيـام الوحـدات المختصــة في 
الأمانة العامة بإيجاد القدرة الكافيـة والطرائـق المناسـبة والإجـراءات التقنيـة والمبـادئ التوجيهيـة 
الملائمة لكي تواصل، على أساس منتظـم، جمـع وتنسـيق المعلومـات المتعلقـة بالمسـاعدة الدوليـة 
المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تنفيذ الجزاءات، وتواصل وضع منهجية يمكن اتباعـها لتقييـم 
الآثـار السـلبية الـتي تلحـق فعـلا بـالدول الثالثـة، وتستكشـف تدابـــير ابتكاريــة وعمليــة لتقــديم 

المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة؛ 
رحبـت بتقريـر الأمـين العـام الـذي يتضمـن موجـزا لمـداولات اجتمـاع فريـــق  (هـ)
الخبراء المخصص المعني بوضع منهجية لتقييم الآثار الـتي تلحـق بـالدول الثالثـة مـن جـراء تنفيـذ 
التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ وباستكشاف تدابير مبتكـرة وعمليـة لتقـديم المسـاعدة الدوليـة 
A)، وتدعــو مــن جديــد الــدول  إلى الـدول الثالثــة المتضــررة واســتنتاجاته الرئيســية (53/312/
والمنظمات الدولية ذات الصلة، داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وخارجـها، الـتي لم تفعـل ذلـك 

بعد أن تقدم آراءها بشأن تقرير اجتماع فريق الخبراء المخصص؛ 
أحـاطت علمـا بـآخر تقريـر مقـدم مـن الأمـين العـام، ولا ســـيما آراءه بشــأن  (و)
مداولات فريق الخبراء المخصص بشأن تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الـدول 
ـــه، وكذلــك آراء  الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات واسـتنتاجاته الرئيسـية بمـا فيـها توصيات
الـدول ومؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة، والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، والمنظمـــات الدوليــة 
 Add.1 و A/ الأخرى، وعلى الوجه الذي وردت به في تقـارير الأمـين العـام السـابقة (54/383

و A/55/295 و Add.1)؛ 
أكدت من جديد أهمية دور الجمعية العامة والس الاقتصـادي والاجتمـاعي  (ز)
ولجنـة البرنـامج والتنسـيق في تعبئـة ورصـد الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي ومنظومـة الأمـــم 
المتحدة، حسب الاقتضاء، لتقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول التي تواجه مشاكل اقتصاديـة 
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خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمـن، وفي القيـام، 
حسب الاقتضاء، بتحديد حلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛ 

أحـــاطت علمـــا بمـــا قـــرره الـــس الاقتصـــــادي والاجتمــــاعي، في قــــراره  (ح)
٣٢/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٠، بـأن يواصـل النظـر في مسـألة تقـديم المسـاعدة إلى 
الدول الثالثة المتضررة من تطبيـق الجـزاءات، ودعـت الـس إلى أن يتخـذ في دورتـه التنظيميـة 
لعام ٢٠٠٣ الترتيبات المناسـبة لهـذا الغـرض في إطـار برنـامج العمـل الخـاص بـه لعـام ٢٠٠٣، 
وقررت إحالة آخر تقارير الأمين العـام عـن تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـديم المسـاعدة إلى 
الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات (A/57/165 و Add.1) مـع المـواد الأساسـية ذات 

الصلة إلى الس في دورته الموضوعية لعام ٢٠٠٣؛ 
دعت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الماليـة الدوليـة، وغيرهـا  (ط)
مـن المنظمـات الدوليـة، والمنظمـات الإقليميـة، والـدول الأعضـاء إلى أن تعـالج، بشـكل مباشـــر 
وأكثر تحديدا، عند الاقتضاء، المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة من الجـزاءات 
المفروضـة بمقتضـى الفصـل السـابع مـن الميثـاق وأن تنظـر، لهـذا الغـــرض، في تحســين إجــراءات 
التشاور من أجل إجراء حوار بنــاء مـع هـذه الـدول، بمـا في ذلـك عـن طريـق عقـد اجتماعـات 
منتظمة ومتكررة، وكذلك، حيثما يكـون ذلـك مناسـبا، عقـد اجتماعـات خاصـة بـين الـدول 
الثالثة المتضررة ومجتمـع المـانحين، تشـترك فيـها وكـالات الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـات 

الدولية؛ 
ــــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  طلبــت إلى الأمــين الع (ي)

والخمسين تقريرا عن تنفيذ القرار. 
وقد أُعد هذا التقرير امتثالا للطلب الـوارد في الفقـرة ١٢ مـن القـرار (انظـر الفقـرة ١  - ٢

(ي) أعلاه). 
  

التدابـير المتخـذة لزيـادة تحسـين إجـراءات وأسـاليب عمـل مجلـــس الأمــن  ثانيا -
ولجـان الجـزاءات التابعـة لـه المتعلقـة بتقـديم المســـاعدة إلى الــدول الثالثــة 

 المتضررة من تطبيق الجزاءات 
عمـــلا بمذكـــرة رئيـــس مجلـــس الأمـــن المؤرخـــة ١٥ كـــانون الثـــاني/ينـــــاير ٢٠٠٢  - ٣
ــــا - إبوتـــو  (S/2003/70)، اتفــق أعضــاء مجلــس الأمــن علــى أن يكــون الســفير مــارتن بلينغ
(الكاميرون) رئيسا للفريق العامل غير الرسمي التابع للمجلس حتى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٣ ليتولى وضع توصيات عامة تتعلـق بكيفيـة زيـادة فعاليـة الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـم 
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المتحـدة. وعقـد الفريـق العـامل عـدة اجتماعـات رسميـة وغـــير رسميــة لوضــع الوثيقــة الختاميــة 
المقترحة في صيغتها النهائية. ولا تزال هذه الوثيقة، التي تسـتند إلى أعمـال الفريـق منـذ إنشـائه 
في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، قيـد النظـر الفعلـي، حيـث يجـــري التركــيز في الوقــت الراهــن علــى 

القضايا التي تعذر الوصول إلى اتفاق بشأا حتى الآن، ولا سيما فيما يتعلق بمدة الجزاءات. 
واستمع مجلس الأمن، في جلسته ٤٧١٣ المعقودة في ٢٥ شــباط/فـبراير ٢٠٠٣ بشـأن  - ٤
مسائل عامة تتصل بالجزاءات (S/PV.4713)، إلى إحاطـة إعلاميـة مـن السـيد هـانس والغريـن، 
ـــذ الجــزاءات  وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة في السـويد، بشـأن نتـائج عمليـة اسـتكهولم لتنفي
المحددة الأهداف. وعرضت النتائج في كتيـب عنوانـه �إضفـاء الفعاليـة علـى الجـزاءات المحـددة 
الأهـداف – مبـادئ توجيهيـة لتنفيـذ خيـارات سياسـة الأمـم المتحـــدة�، وكــانت ثمــرة عمليــة 
ـــثر مــن عــام، واشــترك فيــها مســؤولون حكوميــون،  اسـتهلتها حكومـة السـويد، ودامـت أك
ومنظمات غير حكومية، والأمانة العامة للأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية ومؤسسـات دوليـة، 
فضلا عن أكاديميين وخبراء من شتى اـالات لديـهم خـبرة في ميـدان تنفيـذ الجـزاءات. وسـلم 
أعضاء مجلس الأمـن في الاجتمـاع بـأن الجـزاءات المحـددة الأهـداف لا تـزال تشـكل أداة نافعـة 
لتركيز الضغط على الأفراد أو الكيانات مـع تقليـل الأثـر غـير المقصـود علـى السـكان المدنيـين 

والدول الثالثة إلى أقصى حد. 
وقرر مجلس الأمـن، وفقـا للفقـرة ١٠ مـن قـراره ١٤٨٣ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٢ أيـار/  - ٥
مـايو ٢٠٠٣، ألا تسـري بعـد الآن جميـع تدابـير الحظـر المتصلـة بالتجـارة مـع العــراق وبتقــديم 
المـوارد الماليـة أو الاقتصاديـة للعـراق، والمفروضـة بموجـــب القــرار ٣٦١ (١٩٩٠) والقــرارات 
اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار ٤٧٨ (١٩٩٢) المؤرخ ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٢، 
وذلـك باسـتثناء تدابـير الحظــر المتصلــة ببيــع الأســلحة أو الأعتــدة ذات الصلــة إلى العــراق أو 
تزويده ا، فيما عدا الأسلحة والأعتدة ذات الصلة التي تحتاجـها السـلطة، علـى النحـو المشـار 

إليه في القرار، لخدمة أغراض ذلك القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة. 
  

استعراض قدرات وطرائق عمـل الأمانـة العامـة المتعلقـة بتنفيـذ الولايـات  ثالثا -
الحكومية الدولية وتوصيات اجتماع فريق الخبراء المخصص بشأن تقديم 

 المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات 
أحاط الأمين العام علما بالفقرة ٤ من قـرار الجمعيـة العامـة ٢٥/٥٧ (انظـر الفقـرة ١  - ٦
(د) أعـلاه). ولا تـزال الترتيبـات الـتي اتخـذت في الأمانـة العامـة في عـام ١٩٩٦، علـــى النحــو 
الوارد في تقرير الأمين العام في تلـك السـنة (E/51/317، الفقـرات ٤ إلى ١١)، وفي التقريريـن 
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المقدمــين في عــامي ١٩٩٧ و ٢٠٠٢ (A/52/308، الفقــرة ٥ و A/57/65، الفقــــرة ٩، علـــى 
التـوالي) سـارية. وينبغـي أن يراعـى أن هـذه الترتيبـات تسـتند إلى �المـوارد المتوفـرة�، ومــن ثم 
يجب الإبقاء في المستقبل على موارد الميزانية الشاملة المتاحـة في الوقـت الراهـن لـدى الإدارتـين 

المعنيتين. 
ومـن المفـهوم أيضـا أن الترتيبـات القائمـة للتعـــاون فيمــا بــين الإدارات لا تحــول دون  - ٧
استمرار التعاون فيما بين الإدارات ذات الصلـة، حسـب الاقتضـاء، وأن الشـروع في الأعمـال 
المتوخاة في عدد من الفقـرات الفرعيـة في الفقـرة ٣ مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٥١/٥٠ يتوقـف 

على تقديم طلب من مجلس الأمن أو من الأجهزة التابعة له أو من الدول الأعضاء المعنية. 
وقدم الأمين العام، وسيستمر في تقديم، دعمـه الكـامل للمـداولات الحكوميـة الدوليـة  - ٨
بشأن القضايا قيد الاستعراض، فضلا عن آرائه وتوصياته بحسـب الاقتضـاء، مـن أجـل ضمـان 

تنفيذ الولايات الحكومية الدولية ذات الصلة بسرعة وبطريقة فعالة. 
 

الآراء الـواردة مـن الحكومـــات والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة بشــأن  رابعا -
تقريـر اجتمـاع فريـق الخـبراء المخصـص والقضايـــا ذات الصلــة في مجــال 

 تقديم المساعدة الدولية إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات 
ـــين ٥ و ٩ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٢٥/٥٧ (انظــر الفقرتــين ١ (هـــ)  وفقـا للفقرت - ٩
و (ط) أعـلاه)، فـإن الـدول والمنظمـــات الدوليــة ذات الصلــة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة 
وخارجها مدعوة إلى أن تقدم رأيها حول تقرير اجتماع فريق الخبراء المخصـص عـن مسـاعدة 
الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات إذا لم تكن قد فعلـت ذلـك، علـى النحـو الـوارد في 
/A، الفصــل  تقريـر عـام ١٩٩٨ الـذي قدمـه الأمـين العـام حـول هـذا الموضـوع (انظـر 53/312
الرابـع). والرسـائل المتعلقـة بـالموضوع والـواردة في عـــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ مــن الحكومــات 
والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وخارجـها ملخصـة 
في التقارير السابقة التي قدمها الأمـين العـام (A/54/383 و Add.1 و A/55/295 و Add.1 علـى 

التوالي). ومنذ ذلك الحين، لم ترد أية تعليقات إضافية. 
 

التطورات التي حصلت مؤخرا فيما يتصل بدور الجمعية العامــة والـس  خامسا -
ــــدان تقـــديم  الاقتصــادي والاجتمــاعي ولجنــة البرنــامج والتنســيق في مي

 المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات 
عملا بالفقرة ٧ من قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٧ (انظر الفقرة ١ (ز) أعـلاه)، واصـل  - ١٠
كل من الجمعية العامة والس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة البرنامج والتنسـيق أداء دوره في 

ميدان تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات. 
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الجمعية العامة 
وفي القـرار ١١٠/٦٥ المـــؤرخ ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، طلبــت الجمعيــة  - ١١
العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار المتعلـق بتقـديم المسـاعدة الاقتصاديـة إلى 
دول شـرق أوروبـا المتضـررة مـن التطـورات في منطقـة البلقـان في دورـــا الثامنــة والخمســين. 
وعليه، فقد أدرج البند، الذي تقـرر أن ينظـر فيـه مـرة كـل سـنتين، في جـدول أعمـال الـدورة 

الثامنة والخمسين للجمعية. 
 

الس الاقتصادي والاجتماعي 
في مذكرة مؤرخة ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣ عن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثـة المتضـررة  - ١٢
مــن تطبيــق الجــزاءات (E/2003/63)، وجــه الأمــين العــام انتبــاه أعضــاء الــس الاقتصـــادي 
والاجتماعي إلى قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٧، وخصوصا الفقـرة ٨ منـه (انظـر الفقـرة ١ (ح) 
أعلاه) التي قررت فيها الجمعية أن تحيل آخر تقرير من تقـارير الأمـين العـام عـن تنفيـذ أحكـام 
ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات 

 .(Add.1 و A/57/165)
واتخذ الس الاقتصادي والاجتماعي، في دورته الموضوعية لعام ٢٠٠٣، المعقـودة في  - ١٣
جنيـف في الفـترة مـن ٣٠ حزيـران/يونيــه إلى ٢٥ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، مقــرره ٣٠٩/٢٠٠٣ 
/E) والتقريـــر  المـؤرخ ٢٥ تمـوز/يوليـه، الـذي أحـاط فيـه علمـا بمذكـرة الأمـين العـام (2003/63

 .(Add.1 و A/57/165) المحال من الجمعية العامة
 

لجنة البرنامج والتنسيق 
نظـرت لجنـة البرنـامج والتنسـيق، في الاجتمـــاع الســادس لدورــا الثالثــة والأربعــين،  - ١٤
ـــورك في الفــترة مــن ٩ حزيــران/يونيــه إلى ٩ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، في تقريــر  المعقـودة في نيوي
الاسـتعراض السـنوي لـس الرؤسـاء التنفيذيـين لمنظومـة الأمـم المتحـدة المعـــني بالتنســيق لعــام 
٢٠٠٢ (E/2003/55)، الذي تضمن، بنـاء علـى طلـب اللجنـة، جـزءا عـن تقـديم المسـاعدة إلى 
البلدان التي تحتكم إلى المادة ٥٠ من ميثاق الأمـم المتحـدة. وأشـير في تقريـر الاسـتعراض العـام 
ـــك  إلى أن العنــاصر ذات الصلــة بمنظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات المرتبطــة ــا، بمــا في ذل
المؤسسات المالية الدوليــة، تـدرك تمـام الإدراك، حسـب مـا يتجلـى في التقـارير السـابقة للأمـين 
العام، الاحتياجات والشـواغل الخاصـة للبلـدان الـتي تحتكـم إلى المـادة ٥٠. وأشـير لـدى تقـديم 
تقرير الاستعراض العام إلى اللجنة إلى أنه ممـا يؤسـف لـه أن البلـدان الـتي تحتكـم إلى المـادة ٥٠ 
لم تحصـل إلا علـى قـدر لا يذكـر مـن المســـاعدة حــتى الآن. وذكــر أن الهيئــات الرئيســية، أي 
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مجلس الأمن والجمعية العامة والس الاقتصـادي والاجتمـاعي، قـد ترغـب لذلـك في أن تنظـر 
في السبل والوسائل الكفيلة بتعبئة الموارد وتقديم مساعدة أكبر للبلدان المتضررة. 

وفي الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالمسـألة المذكـورة آنفـا، أوصـت لجنـة البرنـامج  - ١٥
والتنسـيق بـأن يقـوم مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين بـدور في زيـادة التنســـيق عنــد تحليــل مشــاكل 
البلدان التي تطلب تنفيذ المادة ٥٠ من الميثاق، ووضع منهجيات جديدة لتحديد الضرر الـذي 
 ،A/ لحق بالدول المتضررة وآليات جديدة لتحديـد التعويـض المناسـب الـذي يقـدم لهـا (58/16

الفقرة ٥٨١). 
 


